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سموه استقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس ومقرر اللجنة حيث رفعوا لسموه تقرير مشروع الجواب على الخطاب الأميري

الأمير لـ »لجنة الرد«: بذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب 
لتحقيق كل ما يتطلع إليه المواطنون من أهداف وطموحات

اســتقبل صاحب الســمو 
الامير الشــيخ صباح الأحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امــس 
رئيــس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم ورئيس لجنة مشروع 
الجواب على الخطاب الأميري 
النائب د.خليل عبدالله ومقرر 

اللجنة النائب أسامة عيسى 
الشــاهين، حيث رفعــوا إلى 
ســموه تقرير لجنة مشروع 
الجواب على الخطاب الأميري 
لدور الانعقــاد العادي الاول 
للفصل التشــريعي الخامس 

عشر.

على التعاون المشترك والبناء 
بين الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة لما فيه مصلحة 

الوطن العزيز.
وأكد رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغــانم أنهم وبعون 
من الله تعالى سيكونون عند 

كما اســتقبل ســمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف الأحمد 
بقصــر بيــان صبــاح امــس 
رئيــس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم ورئيس لجنة مشروع 
الجواب على الخطاب الأميري 
النائب د.خليل عبدالله ومقرر 

هــذا، وزودهــم ســموه 
بتوجيهاتــه الســامية لبذل 
المزيــد من الجهــود والعمل 
الــدؤوب لتحقيــق كل مــا 
يتطلــع إليــه المواطنون من 
أهداف وطموحات استكمالا 
لمســيرة التنميــة والحرص 

حســن ظن ســموه لتحقيق 
التوجيهات السامية لما يعود 
بالخيــر لمصلحــة للوطــن 

والمواطن.
حضر المقابلة المستشــار 
بالديوان الأميري محمد ضيف 

الله شرار.

اللجنة النائب أسامة عيسى 
الشــاهين، حيث رفعــوا إلى 
ســموه تقرير لجنة مشروع 
الجواب على الخطاب الأميري 
لدور الانعقــاد العادي الأول 
للفصل التشــريعي الخامس 

عشر.

سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد خلال استقباله الرئيس مرزوق الغانم والنائبين د.خليل عبدالله وأسامة الشاهينصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد اثناء استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ود. خليل عبدالله وأسامة الشاهين بحضور محمد شرار وأحمد الفهد

التقى رئيس مجلس الأمة و17 نائباً أمس

الصالح: مبلغ الـ 3.8 مليارات صرفت بطريقة سليمة وبسندات قانونية
سلطان العبدان ـ بدر السهيل

عقد رئيــس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم و17 نائبا اجتماعا 
مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر المالية أنــس الصالح 
لمناقشة مبلغ الـ 3.8 مليارات 
دينــار والمقيدة على حســاب 

العهد بالميزانية.
وأكــد عدد مــن النواب في 
تصريحــات صحافيــة عقــب 
الماليــة  الاجتمــاع أن وزيــر 
أوضــح حقيقــة تلــك المبالغ 
وأنها صرفت بطريقة سليمة 
وبســندات قانونيــة واضحة 
تبــرر صرفها، لافتــن إلى أن 
الصالح أزال اللبس حيال هذا 

الموضوع.
وقــال وزير الماليــة أنس 
الصالــح في مؤتمــر صحافي 
عقده في مجلس الأمة: التقينا 
بدعوة كريمة من رئيس مجلس 
الأمــة بحضــور مجموعة من 
النواب، لمناقشة ما اثير حول 
مبلــغ الـ 3.8 مليــارات دينار 
في حســاب العهــد، مبينا انه 
طمأن النــواب بعدم صحة ما 
يثار عن ان هذه الاموال تبخرت 

او اختفت.
وأوضح الصالح ان مبالغ 
العهد والتســويات هو اجراء 
محاســبي نمطي ينمــو بنمو 
الميزانية وتنظمه المادة ٢٨ من 
المرســوم رقم ٣١ لســنة ١٩٧٨ 
الخاص بقواعد اعداد الميزانية، 
مؤكدا هذا الاجراء موجود منذ 

نشأة الميزانية.
وبين ان هذا الاجراء مذكور 
ايضا في المــادة ١٧ من قانون 
ديوان المحاســبة الصادر في 
سنة ١٩٦٤، إذ يتولى الديوان 
وفقا لهذه المادة فحص ومراجعة 
جميع حســابات التسوية من 
امانات وعهد وحسابات جارية 
والتثبت من صحة العمليات 
الخاصة بها ومــن ان ارقامها 
صحيحة ومقيدة في الحسابات 
ومؤيدة بالمستندات القانونية.

وذكر ان وزارة المالية قدمت 
اقتراحاتها الى الجهات المعنية 
لرفع كفاءة العمليات المحاسبية 
وميكنتها للســيطرة على هذا 
المبلغ ولكنه بند مستمر لا يمكن 
إلغاؤه ولكن نطمح للسيطرة 

عليه.
مــن جانبه، قال أمين ســر 
مجلــس الامة وعضــو لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
النائــب د.عــودة الرويعي ان 
المجلــس تباحث فــي اجمالي 
المتراكمــة المصروفة  المبالــغ 
فعليــا بالتجاوز عن تقديرات 
الميزانية المعتمدة بما يجاوز الـ 
3.8 مليارات دينار والمقيدة على 
حســاب العهد، وسماع الرأي 

الحكومي حاليا.
أولا: المعنى المهني لحساب 

العهد وكيفية الرقابة عليه
للميزانيــة المعمــول بهــا 
في دولة الكويت 3 حســابات 
وسيطة ومتممة لعملها وهي 
)الأمانات ـ العهد ـ الحسابات 
الجاريــة(، ويســتخدم هــذا 
الحساب لتســجيل أي مبالغ 
اضافيــة صرفتهــا الجهــات 
الحكومية على أي بند من بنود 
الميزانية بسبب عدم كفاية ما 
خصص لها من مبالغ من وزارة 

المالية.
وتقتضــي طبيعــة هــذا 
الحســاب أن تتم تسويته من 

صــرف بــدون ســند قانوني 
ودون وجــه حق، موضحا ان 
الميزانية تنقسم الى ثلاثة بنود 
ايرادات ومصروفات وعهد وبند 
العهد ليس بدعة جديدة بل هو 
موجود منذ ان وجدت الميزانية.
وبين الكندري ان الميزانية 
العامــة تصاعــدت مــع مرور 
ســنوات من ٣ مليارات دينار 
الى ان فاقت الـ ٢٠ مليار دينار، 
وبالتالــي فانه امر طبيعي ان 

تزيد ميزانية بند العهد.
ولفــت الى ان أكبــر مبلغ 
ســجله بند العهد على الدولة 
كان في الفتــرة من ٢٠٠٩ الى 
٢٠١٢ ولم يثا الموضوع حينذاك 
بهــذا الشــكل، رافضــا إثــارة 
اتهامات باطلة بحق نواب الأمة.
واكــد الكنــدري ان هنــاك 
تأخيرا في تسوية هذه المبالغ 
تــام عليه الحكومــة ويجب 
على الحكومــة ان تعالج هذا 
الأمر، مشددا على اننا لن نقبل 
المساس بدينار واحد من المال 
العام او ان يصرف بدون سند.
مــن جانبها قالــت النائبة 
صفــاء الهاشــم ان الاجتمــاع 
كان فرصة لكي نستوضح من 
وزير المالية حقيقة مبلغ الـ 3.8 
مليارات دينار كمبالغ لم تتم 
تسويتها، مضيفة: كعضو في 
الميزانيات فإن هذه المبالغ لها 
سندات قانونية وهي منذ اول 

ميزانية في تاريخ الكويت.
واوضحت الهاشم ان هذه 
المبالــغ تراكمت على حســاب 
العهد، مبينة ان وزير المالية أكد 
خلال الاجتماع وجود سندات 
قانونية واضحة تبرر صرف 

هذه المبالغ.
وذكــرت ان وزيــر المالية 
برر تأخر تسوية هذه المبالغ 
بعدة اسباب منها الأمور التي 
استجدت خارج ابواب الميزانية 
مثل المنحة المليارية وصفقات 

الأسلحة.
وأفــادت بــأن الوزيــر أكد 
وجود حســاب شــامل يرصد 
حساب العهد، وسياسية مالية 
رئيسية شاملة واضحة، مؤكدة 
في الوقت ذاتــه ان الوزير لم 
يقدم ضمانة لعدم تصاعد مبلغ 

العهد في المستقبل.
وأشارت الهاشم إلى وجود 
هــدر لدى عــدد مــن الجهات 
وزارات  مثــل  الحكوميــة 
الخارجية والماليــة والصحة 
علــى  مشــددة  والداخليــة، 
ضرورة محاسبة تلك الوزارات، 
إضافة إلى وزير المالية لكونه 
المسؤول عن رســم السياسة 
الماليــة للدولــة والرقابة على 

السندات القانونية للصرف.
إلى ذلــك قال النائب ماجد 
الماليــة  المطيــري: إن وزيــر 
سيســتعجل الجهات المعنية 
الفواتير والســندات  بتقــديم 

الدالة على هذه المبالغ.

الخامس عشر )مجلس 2017( 
فــي تقريرهــا رقــم 41 مبينة 
فيه ثلاثة اسباب لتضخم هذا 

الرصيد التراكمي وهي:
1 ـ عدم توافر المبالغ الكافية 
فــي الباب ذاته لعمل مناقلات 
مالية بين البنود لتغطيتها في 
نهاية الســنة المالية بالمخالفة 
لتعريف حساب العهد  الوارد 

أعلاه.
2 ـ عدم توريد المســتندات 
المؤيــدة لصرفهــا اولا بــأول 
لتسويتها محاسبيا مما يؤدي 
إلى تجاوز المبالغ المعتمدة في 

البند المخصص.
3 ـ الصــرف على حســاب 
العهــد دون رجــوع الجهــة 
الماليــة  لــوزارة  الحكوميــة 
ووضعهــا أمام سياســة الأمر 

الواقع لتغطيتها لاحقا.
كما وضعت لجنة الميزانيات 
في تقريرها الذي صادق عليه 
المجلس قيدا ملزما في الميزانية 
العامة للدولــة للحيلولة من 
تضخم هذا الرصيد وتوصية 
المجلس الوزراء نصها ما يلي:
ضــرورة قيــام مجلــس 
الوزراء بتكليف وزارة المالية 
بإعداد حصر شــامل  لحساب 
العهــد علــى مســتوى جميع 
الوزارات والادارات الحكومية 
الملحقة والمســتقلة  والجهات 
لإيجاد تسوية محاسبية سليمة 
وفق المتطلبات الرقابية وبما لا 
يضر بالاحتياطي العام للدولة 
وتصنيفها الائتماني، وتوجيه 
وزارة المالية لتتخذ الاجراءات 
اللازمة للحد منها حفاظا على 

سقف مصروفات الميزانية.
وهو ما يعنــي ان مجلس 
الامة قام بدوره الرقابي المطلوب 
كاملا، ومتدرجا في استخدامه 
لادواته الرقابيــة التي ابتدت 
بالتعهد في مجلس 2013 لاعطاء 
فرصة للحكومة لتصويب هذه 
الملاحظــة ومن ثــم انتهت في 
مجلــس 2017 بالقيــد الملــزم 
للحد من تضخم هذا الرصيد 
التراكمــي والتوصية لمجلس 

الوزراء.
إضافة إلى تشــكيل لجنة 
تحقيق برلمانية لبحث حقيقة 
ما أثاره تقرير ديوان المحاسبة 
من ان مبالــغ العهد المتراكمة 
في المكاتب الصحية الخارجية 
لوزارة الصحة والبالغة 654 
مليون دينار والتي بينها تقرير 
اللجنة 41 ايضا بها عدة مآخذ 
ممــا يقتضــي الوقــوف على 

حقيقتها.
التاريــخ الحقيقي  ثالثــا: 

منشأ مبالغ العهد
يعتبــر مجلــس 1992 هو 
أول مجلــس امــة تعــود اليه 
الحيــاة البرلمانيــة بعد فترة 
الحل غير الدستوري والغزو 
الغاشــم، حيث اوضح تقرير 
ديوان المحاسبة عن الحساب 

الماليــة  للســنة  الختامــي 
1994/1993 والمنشــور علــى 
الموقع الإلكتروني للديوان ان 
حســاب العهــد كان يبلغ 195 
مليون دينار آنذاك، وذكر ديوان 
المحاسبة نصا ان عدم العناية 
بتسوية هذه المبالغ بالمخالفة 
لقواعد تنفيذ الميزانية هو سبب 
هذه الملاحظة، وهو الأمر الذي 
يفنــد أي  ادعاء متداول حاليا 
في وســائل الإعلام ان ســبب 
هذه المبالغ تعود إلى سرقات 
او اختلاسات وان القضية ما 

هي الا قضية محاسبية.
كمــا أشــار تقريــر ديوان 
الماليــة  للســنة  المحاســبة 
2005/2004 ان اهــم اســباب 
تضخم مبلــغ العهد التراكمي 
إلى 456 مليون دينار بسبب 
صرف الجهات الحكومية دون 
الرجوع لوزارة المالية وهي ذات 
الاسباب التي بينتها اللجنة في  

تقريرها الـ 41.
ولم تتخذ المجالس المتعاقبة 
أي دور رقابي للحد من تضخم 
هذا الرصيــد التراكمي وبدأت 
تتنامى سنويا لتكسر حاجز 
الـــ 1.2 مليار دينــار مع بداية 
 2010/2009 الماليــة  الســنة 
)مجلس 2009( حتى وصلت 

إلى ما عليه اليوم.
رابعا: من المسؤول الحقيقي 
عن ضبط الصرف على حساب 

العهد
نص مرسوم انشاء وزارة 
الماليــة على ان وضــع قواعد 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة 
والجهات الملحقة والمستقلة هي 
من اختصاصهــا، وعليه فإن 
توصية اللجنة لمجلس الوزراء 
بإصــدار توجيهاتــه لضبــط 
حســاب العهــد لــدى الجهات 
الحكومية كافة جاءت منسجمة 
مع القانون، خاصة ان بعضا 
من قواعد تنفيذ الميزانية التي 
تصدرها وزارة المالية سنويا 
مبنيــة على قــرارات مجلس 

الوزراء.
بــدوره، أكد النائب فيصل 
الكندري ان المبالغ المسجلة في 
حساب العهد والتي بلغت 3.8 
مليارات دينار صرفت بسندات 
قانونية، مبينا ان تصاعد الرقم 
في هذا البنــد امر طبيعي مع 
تنامــي الصرف فــي الميزانية 

العامة.
وتوجه الكندري بالشــكر 
إلــى كل مــن رئيــس مجلس 
الامة ووزيــر المالية والنواب 
الذين حضروا الاجتماع الودي 
الـــ 3.8  لمناقشــة موضــوع 
مليارات دينار، مؤكدا انه تبين 
خلال الاجتماع مع وزير المالية 
من خلال البيانات والمستندات 
انه غير صحيح ان هذه المبالغ 

تبخرت.
وأضــاف: اؤكــد للشــعب 
الكويتــي أنــه لا يوجد فلس 

الناحية المحاســبية اولا بأول 
عبر اجراء المناقلات المالية بعد 
موافقة وزارة المالية من مبالغ 
البنــود الاخرى فــي الميزانية 
ذاتها التي لم تستخدمها الجهات 

الحكومية.
ويعبــر ديوان المحاســبة 
هو المختص قانونا وفق المادة 
)17( من قانون انشائه بفحص 
ومراجعة حساب العهد لجميع 
الجهات الحكومية والتأكد انها 
صحيحة ومؤيدة بالمستندات 

القانونية.
ثانيا: هل كان هذا الحساب 
تحت الرقابة البرلمانية أم لا؟

الميزانيات  تعتبــر لجنــة 
هــي  الختامــي  والحســاب 
اللجنــة البرلمانيــة المختصة 
بمناقشــة الامــور المتعلقــة 
والحســابات  بالميزانيــات 
الختاميــة للجهات الحكومية 
وملاحظات ديوان المحاســبة 
بشأنها، وملاحظات العهد التي 
يسجلها ديوان المحاسبة على 
الجهات الحكومية تعتبر جزءا 
من تقريره الســنوي المرسل 

لمجلس الأمة.
الأمــر الذي يعنــي ان هذه 
القضية كانت دوما تحت نظر 
اللجنــة، اضافة الى ان تقرير 
ديوان المحاســبة كان ومازال 
يرفق بشكل منتظم مع تقارير 
اللجنــة النهائيــة عنــد إقرار 
الميزانيات فــي نهاية كل دور 

انعقاد.
ثالثــا: التاريــخ البرلماني 
الحقيقي في إثارة هذه القضية 

وضبطها
نظرا لانخفاض اسعار النفط 
للســنة الرابعة على التوالي، 
فقد اتخذت السلطة التشريعية 
عدة خطــوات رقابية لضبط 
مســتوى الانفــاق الحكومــي 
فــي الميزانية العامــة للدولة 
عبر الــزام الجهات الحكومية 
بالصرف وفق الاعتمادات المالية 
المخصصة لها، إذ إن أي صرف 
اضافي بخلاف ما هو مخطط 
له سيتسبب في زيادة العجز 
في الميزانية لاسيما ان الدولة 

اتجهت للاقتراض فعليا.
وعليه، فقد ارتأت اللجنة 
فــي دور الانعقــاد الرابع عن 
الفصل التشريعي الرابع عشر 
)مجلــس 2013( ان تفرد لهذه 
القضية المذكورة ســنويا في 
تقارير ديوان المحاسبة محورا 
منفصلا في تقريرها المرســل 
لمجلس الأمة والذي حمل رقم 
39، خاصــة ان الحكومــة قد 
تعهدت بضبط مستوى الإنفاق 

آنذاك.
ولما كان تعهد الحكومة دون 
الحد المأمول، وارتفاع رصيد 
المبالغ المتراكمة إلى 3.8 مليارات 
دينار، فقد أعادت اللجنة طرح 
هذه الملاحظة في دور الانعقاد 
الأول من الفصل التشــريعي 

د. عودة الرويعيأنس الصالح ماجد المطيريصفاء الهاشم فيصل الكندري

الرويعي: تنامي 
الرصيد التراكمي 

للعُهد قضية 
محاسبية ومجلس 

الأمة قام بدوره 
الرقابي المطلوب 

كاملًا

الكندري: المبالغ 
المسجلة في 
حساب العهد 

 والتي بلغت
3.8 مليارات دينار 

صرفت بسندات 
قانونية

الهاشم: المبالغ 
لها سندات قانونية 

وهي منذ أول 
ميزانية في تاريخ 

الكويت

المطيري: وزير 
المالية سيستعجل 

الجهات المعنية 
بتقديم الفواتير 

والسندات الدالة 
على هذه المبالغ

الخضير: تؤول ملكية البيت الحكومي 
للورثة الشرعيين بشرط تمتع
الابن الأصغر بالرعاية السكنية

قدم النائب د.حمود الخضير اقتراحا بقانون فقرة جديدة 
الى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية 

السكنية، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 
1993 المشــار اليه فقرة جديدة نصهــا الآتي: »في حال وفاة 

الاب تؤول ملكية البيت الحكومي 
او القســيمة لورثته الشــرعيين 
بشرط تمتع الابن الاصغر بالرعاية 
السكنية وفقا لاحكام هذا القانون 
وموافقة الزوجة )الارملة( ويكون 
العقار للورثــة جميعا والارملة 
بصفة تملك وليست بصفة ايجار 
في حالة تنازل الابن الاصغر عنه«.

مادة ثانية: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه 

ـ تنفيذ هذا القانون.
وجــاءت المذكــرة الايضاحية 
للقانــون بمــا يلي: تــؤول تركة 
المــوروث الى ورثته الشــرعيين 

طبقا للمبادئ الغراء التي يقوم عليها ديننا الاسلامي الذي 
ننهل منه علومنا الشــرعية وتستنبط منه احكام وقوانين 
الدولة، ولما كان الســكن الخاص ارثــا من المتوفى يجب ان 
يــوزع على جميع الورثة، فإنه مــن الخطأ ان تؤول ملكية 
البيــت بعد وفاة مالكــه الى اصغر الابناء ســنا من الذكور 
يستأثر به من دون سواه من الاخوة وبقية الورثة، كما ان 
في ذلك مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية مصدر التشريع 
فــي الدولة، حيث يتم حجب الحق الشــرعي للورثة الذين 
يستحقون انصبتهم في هذا الارث، كما انه يقيد الابن الاصغر 
بمســكن مفرود عليه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بقرار مخالف للدستور وقوانين الدولة والقواعد الشرعية، 
ولا دخل للابن في اختيار بيته بارادته الحرة المنفردة شأنه 
شــأن بقية اخواته الذين خصصت لهم المؤسســة القسائم 
والقروض او الوحدة الســكنية وتمتعوا بحقهم الاســكاني 

من الدولة دون قيد او شروط.
ونظرا لما يمثله القرار الصادر من المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في هذا الخصوص من ظلم بيّ للورثة يتم حرمانهم 
من انصبتهم الشــرعية ويمنعهم من اقتسام حقهم في ثمن 
العقار الموروث بعد بيعه، ويقيد الابن الاصغر بالبيت الذي 

قد لا يناسبه او يحقق رغباته.
لذلك، اعد الاقتراح بقانون المرفق باضافة فقرة جديدة الى 
المادة 14 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بأن 
يؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين 
مجتمعين وان تكفل للابن الاصغر عند وفاة والده الحق في 
التمتع بالرعاية الســكنية كاملة باشــتراط موافقة الزوجة 

)الارملة(.

د.حمود الخضير


